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الإجراءات الدولية لمنع التلوث من السفن 
وتطبيقاتها بالمملكة العربية السعودية 


مقدمة: 

خلق الله الإنسان وجعل له مس البحر معاشاومنفعة كما قال تعالى 
# هو الذى سخ ر البحر ل اكلو ا مته لما طريا و تخر جوا مته حلة تسر نها 
وتری الفلك مواخر فیه ولتبتغوا مس فضلہ ولعلکم تشکروں4''. 


استشمر الإإنساں البحر منذ الأزل فاستخرج منه رزقه وحليته وصنع 
الفلك لتجري فيه مسافات بعيدة للاكتشاف وطلب الرزق وغاص في 
أعماق البحر بطريقته البدائية واستخرج اللؤلؤ وصنع منهاالحلى وصاد 
الأسماك وانتفع منها. ونحن المسلميں مؤمنون بقوله تعالى #ماعندكم 
ينفذ وما عند الله باق 4" . في حیں أد الغربيون كانوا لايؤمنون بنضوب 
مخزوں البحار لك معتقدهم بدأ بالزوال عندما أشار الانجليزي جون سلدں 
في عام ١١۳١‏ م إلى إمكانية نضوب ثرواب البحار وعلى هذا الأساس طلب 


من إنجلترا أن تمد سيادتها على شريط من البحر مقابلا لسواجلها" . 


٠١ سورة النحلء الاآية‎ ١ 

سورة النحل. الآية ٩٦‏ 

(3) Couper, A. D. 1992. : "History of Ocean Management", In Paolo Fabri 

(ed) Ocean Management in Global Change. London. NY. Elesevier Ap- 
plied Science. P: 4. 
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لقد استفاد الإنسان مس البحر في ذلك الوقت دون أن يؤثر على بيئته إذ 
أن بناء السف مس مصادر طبيعية وحر كتها باستخدام القوة الطبيعية والصيد 
والغوص بالاعتماد على القوة البشرية . إلا أنه وبعد أن بلغ من العلم ما 
بلغ واستخدم الآلة أساء إلى البيئة التي لم يخطط لتنميتها إلا بعد أن داهمه 
الخطر . 

يعد التلوث بالنفط مس المصادر الخطرة لتلوث البيئة . ويعتبر التلوث 
بالنفط من السفض من المصادر التي لاييكن التنبوء بها إذ أنه من الممكن وفي 
أي لحظة أن تحدث كارثة بيئية سببها ناقلات النفط . 

بعد تطور صناعة السفن واعتماد التنمية العالمية على البترول كمصدر 
رئيسي للطاقة واكتشاف النفط بكميات تجارية بالمملكة العربية السعودية 
ووجود أكبر مخزون عالمي للنفط با لخليج ووقوع المملكة على شاطىء البحر 
الأحمر الذي أصبح بعد فتح قناة السويس عام ۹١۱۸م‏ الشريان الذي يربط 
الشرق بالغرب حتى تمر فيه أعداد كبيرة من ناقلات النفط العملاقة للتحميل 
أو التفريغ . 

هذا البحث يلقى الضوء على الإجراءات الدولية لمنع التلوت بالنفط 
ومسايرته لتطور النقل البحري ومدى الاستفادة م تطبيق الإجراءات 
التنظيمية والمتطلبات العالمية بالمملكة . 
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أولاً : تطور مفهوم تأثير التلوث ' 

عندما استخدم الإأنساں البخار في إدارة محركات سفنه بدأ للتجارة 
الدولية البحرية رواجاً كبيراً فازدهرت التجارة بين الشرق والغرب وبدا 
إزدياد الكثافة السكانية في الموانى العالمية طلباً للرزق والذي سوف يشكل 
مانسبته /.٦۰‏ مس سکان العالم في عام ۲۰۰۰م بنيت المصانع في الغرب 
على ضفاف الأنهار والبحار وبدأت تطرد نفاياتها إلى الأنهار والبحار 
مباشرة . وتطورت الزراعة وبدأ الطلب المتزايد على المياه وأنشأً الإنسان 
السدود على الأنهار والأودية غير واع لما يسببه هذا الإجراء من نقص فى 
نسبة الطمي الداخلة إلى البحر والتي تساهم في خحصوبته لنمو النباتات 
والحيوانات التي تشكل جزءاً ص حلقة الحياة البحرية . 

إن بناء الموانئ لاستقبال السض وتعميق ال ممرات البحرية كان له أثره في 
هدم البيئة البحرية ولقد كانت المحافظة على البيئة البحرية آخر ما كان يفكر 
به الإأنسان عند بناء وتوسيع الموانى التي بدأت تتطور مع إحساس العالم 
بأهميتها مۇخراً. 

لقد كانت المحافظة أو تقييم الأثر البيئي على إنشاء الموانىءلم يكن 
مطرو حا إلا فى الثمانينات من هذا القرں إذ بدأ الوعى للأثر البيئى لهذه 
النشآت عند الدراسة والتخطيط والتنفيذ لها على النحو التالر © : 


(1) Kimbal. Lee. A. 1992. "The Protection of the Marine Environment: A. Key 
Policy Element", in Paolo Fabri (ed) Ocean Management in Global Change; 
London, N. Y. Elsevier Applied Science: P 325. 

(2) Sasamwra, Y. 1977, "Environmental Impact of the Transportation of Oil", 
Paper Presented at the UNEP Industrial Sector Seminar on Environmental 
Conservation in the Petroleum Industry , Paris, 29. March - Ist April 1977. 
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فخلال عقد السبعينيات كانت دراسة المشاريع والتنفيذ وفق الخطة 
التالية : 
١‏ آهداف المشروع 
٣‏ الدراسة الممدئية للجدوى . 
۳ دراسة الحدوى 
E‏ 
ه.المرافقهة. 
OEE EE‏ 
¥ ال اة 
وفي عقد الثمانينيات ردأ O DC‏ 
مراحل متأخرة مس الدراسة كما يلي 
١‏ آهداف المشروع . 
آل ا ا دو 
۳٣دراسة‏ الحدرى 
را اا 
٥‏ اللوافقةهة. 
و ی 
EE‏ 
إلا أنه في عقد التسعينيات بدا التقييم البيئي يأخذ مراحل متقدمة على 
الح الال 
١‏ أهداف المشروع 
۲ الدراسة المبدئية للجدوى ودراسة أولية للتقييم البيئي . 
۳ دراسة الجدوى والتقييم البيئي لها. 
ادر اة الا 


ه.الوافقة. 
EE EE‏ 


وهنا نرى أن المغهوم البيئي وحمايته بدأيتبلور وخصوصاً فى بداية العقد 
الاي را ت الا ال دة الات ن رة إلى الصداة 

E SS 
ناقلات النفط العملاقة ءء۷1 ,sئ1 ل إذ ان التفكير فى حل مشكلة التلوت‎ 
بالتفط من ناقلات النفط لم يتم الموافقة العالمية عليه إلا في عام ١۹۷٠م حينما‎ 
وافق مندوبو الدول الأعضاء في المنظمة البحرية العالمية على منع بناء السضش‎ 
Segregated Bills ujlوتلا التى ليس بها خحزانات خاصة منفصلة لياه‎ 
مع اعتبار عام ١٠٠۲م عاماً ينتهي فيه العمل بالناقلاتس التى تعمل‎ ۶ 
وهو أن میاہ التوازں والتی تشکل حوالی ۳۰ مں‎ 10 0 0p بنظام‎ 
حمولتها التي تحمل في خزانات تحميل النفط إذ تقدر كمية النفط العالقة في‎ 
طر ' هذه العوالق‎ ٠٠١ طط «١ء١۷1٠ بحوالى‎ ۲٠۰,۰۰۰ جدران ناقلة النفط‎ 
وعلى مدى مسافة الرحلة إلى موانى التصدير تطفو فوق سطح الماء ويتم‎ 
كشطها وتفريغها فى احد الخزانات إلا أن هذه العملية ليست كافية لنظافة‎ 
الماء من التلوث النفطي وبدأ إدخال أجهزة فصل الزيت عن الماء وتطبيقها‎ 
على السض» إلا أن عدم فعالية هذه الأجهزة في بعض الأحيان وعدم وجود‎ 
الرقابة من معظم الدول الواقعة على الشواطىء أدى إلى تريغ هذه الملوثات‎ 


إن الخليج العربي وبحكم تركز موانى النفط فيه أصبح أكبر منطقة في 
العالم تتعرض لهذا النوع مس التلوث 


(1) Couper, A. D. 1992. "Environmental Port Management", Maritime Policy 
and Management Vol. 10. (2) pp. 155 170. 
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ثانياً : مصادر التلوث البحري بالزيت : 
يعتبر التلوت البحري بالزيت مس أكبر الأخطار المحدقة بالعالم وذلك 

لسبب تقنية استخراجه ونقله وما للعامل البشري وأخطائه من مساهمة ودور 

فى هذا التلوت وتنقسم مصادر التلوتث البحري إلى المصادر التالية : 

١‏ - التسرب الطبيعي : وهو ما قد يحدث من تسرب طبيعي من مكامن 
للبترول فى أعماق المحيطات نتيجة لحدوث الصدوع أوالشقرق 
والحركات الزلزالية أو نتيجة للتآكل والنحت الطبيعي لهذه المكامن 
بسبب مياه البحر . 

۲ - إنتاج البترول من المناطق المغمورة . وهذاالنوع مس التلوث إما أنه 
نتيجة للحفر وعدم إحكام إغلاق الآبار أو نتيجة لانفجارها أو للتسرب 
ف الاتافت: 

۳ - غسل صهاريج ناقلات النفط وسكب مياه التوازن في البحر . 

٤‏ - حوادث الناقلات. 

٥‏ - التسرب من معامل تكرير البترول على الشواطئ ومصاب الأنهار 


على النحو التالي : 

إنتاج البترول من المناطق المغمورة ۱/ 
اللقل البحزرى 7.۱۲ 
الإغراق e‏ 
الصرف من البر e‏ 
الحر AN‏ 
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وتعتبر مصادر التلوث من البر من أهم المصادر بالدول العربية إذ أن 
دراسة فريق الخبراء العلمي لدراسة التلوث «م ”۳٠ء6٠‏ التابع لبرنامج الم 
التحدة عام ۱۹۹١‏ م قد آثبت في دراسة طبقت على بحر الشمال أن ۷۷/ 
من تلوث البحر مصادره البر ويشكل التلوث من الجو ۳۳ . وهذه 
مصادرها بالطبع المصانع والأبخرة المنبعثة من نشاطات الإنسان على الأرض 
فا لمملكة العربية السعودية بالاأضافة الى ما تعانية مس تلوث بالنفط من مصادره 
لثلاث البر والبحر والسفن فإنها تعاني مس تدفق هائل لياه الصرف الصحي 
بالمدن الساحلية . 


وفي عام ١۱۹۹م‏ بلعت نسبة التلوث م السف في الخليج العربي 
نفس النتيجة /١ ٤‏ أيضاً من مصادر غير معروفة ". وهذه النسبة قد يعزى 
بعضها إلى ناقلات النفط التي قد تجد نفسها بعيدأع الرقابة وتفريغ رواسب 
الزيت في البحر 

وعلى الرغم مس أن التلوت الناتج من البر يشكل الجزء الأكبر مس نسبة 
تلوث البحار في الدول الخربية إلا أنه لم يجد ما وجده التلوث الناتج عن 
السفن مس اجتماعات ودراسات وتوصيات واتفاقيات قامت باجماع دولي . 

والباحث هنا يعزي ذلك الى أن الدول الغربية التى وجدت أن التلوث 
من البر ذو شمر و 
الأول: أنه ليس من السهل إزالة مصادر التلوث لا يتطلب مس مبالغ مالية 
كبيرة يجب أن تكون الدولة قادرة عليها وأ معظم التلوث الصادر مس البر 


(1) Sasamwra, Y. Op. Cit. 
(2) Boyie, A. 1992. "Protecting the Marine Environment, Some Problems and 
Developments in the Law of the Sea". Marine Policy Vol 16, (2) pp: 79 - 85. 
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م مصانع ومنشآت غربية يكن أن يتم التحكم بها عن طريق الأنظمة 
الداخلية وكذلك الاتفاقيات الإقليمية 
الثاني: إن دول العالم الغربي وجدت نفسها في أية لحظة في مواجهة مع 
كارثة بيئية سببها سفينة من إحدى الدول النامية أو المتقدمة لم تطبق أو تتخذ 
الإجراء المناسب سواء كان ذلك فنياً أو ملاحياً والذي قد لايكون مطلباً 
أساسياً في نظم تلك الدول . 

ولعله من حسن الحظ للمملكة العربية السعودية ودول الخليح والبحر 
الأحمر أن حصل هذا التوجه لوضع نظم عالمية جيدة للحد من مخاطر 
التلوث البحري بالزيت وتعويض الخسائر الناجمة عن التسرب من السفض 
أو كوارثها 
ثالثاً . التوجه العا مي للحد من التلوث بالزيت من السفن : 

بدأ العالم ينتبه إلى المشاكل المحدقة بالبيئة البحرية مس جراء تزايد حركة 
الناقلات وبناء الناقلات العملاقة فكان آول إجماع له أن وضع ول اتفاقية 
عالمية هدفها التعامل مع التلوث بالزيت من السفن عام ٤‏ ١۹٠م‏ لتبداً مسيرة 
جديدة في طريق الحد من التلوث بالزيت مس السفس وقد كان لحوادث 
ارت الا ف رر هار عد ها وال اتو ات ان 
في ذلك الوقت. ٠‏ 


١‏ الاتفاقية العالمية لمنع التلوث البحري بالزيت ٤‏ ١۱۹م‏ المعدلة عام ۲٦۹٠م‏ و 
۹م 

أقرت هذه الاتفاقية عام ٤‏ ١۹٠م‏ إذ أنها جاءت لتمنع عمليات سكب الزيت 
في البحر في مناطق محدودة من البحار وتسجيل عمليات التحميل 
والتفريغ في سجلJ‏ خاص «Oil Record Book‏ ويخضع لفن فن 
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قبل الدولة وكذلك مس قبل دولة العلم . إذ ينعم سكب مخلفات البترول 
على بعد ١ ٠‏ ميلا مس اليابسة ومعدل مزيج النفط المسموح به هو ٠٠١‏ جزء 
/ مليول . ولقد وجدت هذه الاتفاقية صدى واسعاً في جميع أقطار العالم 
وبدأت الدراسة الجادة في تطويرها إذانه في عام ١١۹٠م‏ غ تعديلها 
لتوسيع الرقعة البحرية التي يمنع بها سكب نفايات ورواسب النفط . وكما 
هو الحال فإن العالم لايفيق إلا على الكوارث ولقد كان لحادثة السفينة 
«توري كانيون» عام ۱۹١۷‏ م عظيم الأثر في تعديل نصوص هذه الاتفاقية 
عام ۹١۱۹م‏ وقد جاء هذا التعديل ليؤكد على التالى ٠‏ 
و ا 
الكلية للناقلة . 
نت لايزيد معدل صرف الزيت في البحر على ٠١‏ لتراً بالميل الواحد 
ج - منع تفريغ البترول أو مزيجه من صهاريج الناقلة على مسافة ٠١‏ ميلا 
بحريا مس اقرب يابسة . 
وقد أبقت هذه الاتفاقية وها ١ه‏ 104۵8 أي تحميل النفط فوق مياه 
اتوار ن ف جا : 
ولقد استجابت المملكة العربية السعودية لهذا المطلب العالمي وأقرت 
الاتفاقية ووضعت تنظيم منع التلوث البحري بالزيت من السض بالمواد من 
۱!إلى ۳۳۲ من لائحة الموانئ والمرافى والمنائر البحرية الموافق عليها بالقرار 
الوزاري رقم ۱۸۱ وتاریخ /٩‏ ۱۰/ ٩۱۹۹م‏ إذ جاءت المادة ۳١١‏ لتطبق 
شروط المعاهدة الدولية لمنع التلوت البحري بالزيت عام ٤١۱۹م‏ المعدلة 
عام ۲٦۱۹م‏ وجاءت المادة ۳٠١‏ لتحظر على الناقلات التي حمولتها ٠١١‏ 
طناً أو أكثر والسفن الأخرى التي حمولتها ٠٠١‏ طن فأكثر تفريغ الزيت أو 
المزيج الزيتي في حدود ٠٠١‏ ميل بحري من خط الأساس . 
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وجاءت المادة ۳۲١‏ بأنه يجب التعاو مع وزارة البترول والثروة المعدنية 
لدراسة وتنفيذ محطات لاستقبال رواسب البترول بموانئ تصدير البترول 
بالمملكة . وهذه المادة قد عكسب التو جه السعودي في ذلك الوق لحماية 
البيئة البحرية من التلوث وفقاً للمعايير الدولية إذ أنها جاءت لتحقق بعضاً 
من متطلبات الاتفاقية العالمية نع التلوث من السض عام ۹۷١‏ م وبرتوكولها 
عام ۱۹۷۸م ولكن تنفيذ هذه المادة بقي حبرا على ورق ولم تكن الاستجابة 
فعالة بل ظلت محطات استقبال رواسب الزيت صغيرة لاحمل ما يتدفق 
عليها من ناقلات عملاقه . 
۲- الاتفاقية العالية لمع التلوث من السض عام ۱۹۷۳م وبر تو کولها عام ۱۹۷۸م: 

طرحت هذه الاتفاقية وتم الموافقة عليها بعقد مؤعر دولي حت مظلة 
المنظمة البحرية العالمية عام ۱۹۷۳م ولقد جاءت هذه الاتفاقية مطلباً عالياً 
لتطوير اتغاقية ٤١۱۹م‏ وتعديلاتها نظرا للحوادت المتكررة للتلوث لكي 
تتناول المواد الكيماوية الخطرة إضافة إلى منع التلوث بالزيت وقد جاءت 
هذه الاتفاقية لتحل محل اتفاقية عام ٤‏ ١۱۹م‏ وتعديلاتها ودخلت حيز 
اليك بعد غر ستو ات من إقرارها: 

عالحت هذه الاتفاقية العالية جميع أنواع التلوث الصادر م السقن 
ولم تتطرق إلى التلوث الصادر من البر وتتألف هذه الاتفاقية م مواد 
بروتوكولين للتعامل مع المواد الخطرة والتحكم في حالات التلوث وقد 
أضيف إلى الاتفاقية خمسة ملاحق على النحو التالى : - 
اللحق الأول يختص بالتلوث بالزيت. ٠‏ 
الملحق الثاني يختص بالتلوث بالمواد الضارة السائلة السائبة. 
الللحق الثالث يختص بالتلوث بالمواد الضارة المغلقة أو الموجودة في 

صهاريج متنقلة أو حاويات صهاريج نقل بحري أو 
قطارات . 


۰ 


الللحق الرابع التلوت من الصرف الصحى م السف . 
اللحق الخامس التلوث من قمامة السض . 

وبناء على طلب مس الولايات المتحدة الأمريكية بعد عدد م حوادث 
الناقلات على شواطئها في الفترۃ مابیں ۱۹۷۲۔۱۹۷۷ م طالبت اللنظمة 
البحرية العالمية باتخاذ إجراء عالمي يكون هدفه ا لحد مس حوادث ناقلات النفط 
وتقخض عن ذلك مؤتر أطلق عليه المؤتر العا مي لسلامة الناقلات ومنع 
التلوث. ووافق المؤتعروں على طرح بروتوكول يختص بكافحة التلوث مس 
الناقلات دمج مع المعاهدة السابقة ليصبح اسمها «ماربول ۷۳/ ٠۷۸‏ ونظراً 
لعدم إقبال الدول على المصادقة على هذه الاتفاقية وملحقاتها فقد اتفق على 
أن المصادقة تكون ملزمة فقط على الاتفاقية «۷۳/ ۷۸“ والملحق الأول الخاص 
بالتلوث من الزيت وقد دخلت حيز التنفيذ في الثاني مس أکتوبر عام ۹۸۳٠م‏ 

بالإإضافة إلى ماجاء بهذه الاتفاقية مس بنود فنية فإن الآهم هو أن 
الاتفاقية خصصت مناطق أطلق عليها المناطق الخاصة. إذ عرف الملحق 
الأول المناطق الخاصة على نها مناطق بحرية لأسباب فنية تحظى بخصائص 
علمية وبيئية وبحر كة ملاحية معينة . وقد أقرت الاتفاقية أن المناطق الخاصة 
هي : البحر المتوسط » بحر البلطيق » البحر الأسود البحر الأحمرء الخليج 
العربي» خليجح عمانء خليج عدن» بجر الشمال» البحر الكاريبي والمنطقة 
المتجمدة الحنوبية. 

ويمنع منعاً باتاً تصريف الزيت أو مخلوط الزيت في المناطق الخاصة إلا 
إذا كانت نسبة الخليط الزيتى لاتزيد عن ٠١‏ جزءا بالمليون قبل اختلاطه 
ال وی ر ف هد اال جرا التو لی و دا غا ا ت ا 
شروط المناطق الخاصة وجود محطات استلام النفايات الزيتية في موانئ 
هذه الدول ولابد من إنفاذها حتى يتم التطبيق . 

وهنا لابد لنا من التساؤل عن سبب إلزام دول المناطق الخاصة بعمل 


محطات استلام النفايات الزيتية؟ إذ أن ذلك يترتب عليه مبالغ مالية قد لا 
تتحمله معظم دول تلك المناطق 

وم مدأ «أ الذي لوث هو الذي یدفع' فإنه کاں یجب أن تتضافر 
جهود الدول المطلة على هذه المناطق مس أجل أن تتحمل الناقلات القادمة 
إلى هذه الموانىء جزءا م التكلفة 


ولم تقبل المملكة العربية السعودية با لمعاهدة حتى الآ ويعزى ذلك 
مس قبل أصحاب القرار في وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو 
السعودية إلى أن هذه المحطات مكلفة جداً ولاييكن تحملهاء ومس جهة 
اشر نجد أن ميناء رابغ وهو الميناء الذي يستقبل ناقلات مشتقات البترول 
قد أنشئب به أكبر محطة استقبال نفايات بترول في المنطقة وهنا يجب التنويه 
إلى أن ميناء رابغ كان تحت إدارة سمارك إحدى شركات وزارة البترول 
والثروة المعدنية فالأجدر أن تنشأً هذه المحطة في ميناء رأس تنورة والجعيمة 
وإنشاء المحطة المناسبة في رابغ والموانى الأخرى ولكن هذا بالطبع يعود 
بالدرجة الأولى إلى الوعي البيئي لدى اللإدارة التي تمتلك صلاحية التنفيذ . 


وبقيت المياه السعودية با لخليج لاتحظى با خضت عنه الجهود الدولية 
لحماية البيئة . وتسابقت الدول إلى طلب إعلان بحارها مناطق خاصة إلا 
أن الل ة ال ر تة للكة فى المنطمة الجرية العامة فد و ضحت وا لها 
المنطقة الخاصة كالتالي ٠‏ 
أولاً : سبب علمي بحري بسبب و جود تركيز أو احتباس للمواد الضارة في 
الماء أو رسوبيات المنطقة للأسباب التالية : 
١‏ التيارات البحريةء الحرارةء درجة الملوحة. 
بقاء المياه راكدة دون تغيير لضعف تدفق المياه إلى المنطقة . 
۳ حالات التجمد العالية فى المنطقة . 
٤‏ حالات الرياح المعاكسة في المنطقة . 


۲۲۲ 


ثانياً ‏ سبب رئيسي الحاجة إلى حماية المنطقة م المواد الضارة للأسباتب 
ا 

١‏ استنزاف أو تهديد بعض أصناف الحياة البحرية المهددة بالانقراض 

۲ المناطق ذاب الإنتاج الطبيعي العالي . 

۳ مناطق الحضانة والتبييض والتفريخ للكائنات البحرية أو مرور الطيور 
المهانخرة أو النديات السة: 

اط ا ا الجر دة ا در الب ا جاة امخ ا رالرى 
اللأعشاب البحرية والمناطق المنخفضة الرطوبة 

٥‏ مناطق الثروات البحرية الحية المهددة بالخطر والمناطق التي تدعم بقاء 
الحياة البحرية 

ثالثا الحركة الملاحية ‏ الحركة الملا حية في المنطقة عالية الكثافة وتغريغ النفايات 
مركز بحيث لايك قبوله في أي منطقة أخرى غير المناطق الخاصة لا 
لهذه مس خصائص جغرافية وبيئية بميزة . 
ونظراً لتزايد طلب المناطق الخاصة فإ اللجنة الرئيسية لحماية البيئة 

البحرية فى المنظمة البحرية العالية وضعت معايير أخرى للمناطق التي يكن 

ان يطلق E‏ ذات الحساسية الخاصة 

۳ المعايير التى يجب اتباعها لتمييز المناطق البحرية ذات الحساسية الخاصة: 

١‏ - المعايير المتعلقة بعلم البيئة 

-الانفرادية ٠‏ يك أن يكوں النظام البيئي فريداً أو نادرأ وتكوں المنطقة فريدة 

إذا كانت هي الوحيدة من نوعها. ومواط النوعيات المعرضة للخطر التي 


)١(‏ مصلحة الأرصاد وحماية البيئة التقرير السنوي لعملية الاستجابة لحوادث 
التلوث. م تقرير عبر منشور 


تحدث فقط فى منطقة واحدة هي مثال لذلك . النظام البيئي الفريد من 
نوعه ربا يمتد تأثيره إلى ما بعد حدود البلد ويلقى بذلك أهمية إقليمية أو 
دولة. 

التبعية : دورات الحياة البيئية لمثل هذه المناطق تعتمد أساساً على أنظمة 
مبنية على كائنات حيوية «مثل : الحواجز المرجانيةء غابات أشجار 
الشتوزئ والأعشات الخريةا: حيت النظام البيئي المبني على مثل هذه 
العوامل الحيوية يتمتع في الغالب بتنوع عال من الحياة يعتمد على غيره. 

وتشتمل التبعية أيضا المناطق التى تمثل مسارات هجرة الأسماك 

البحرية› وجود الزواحف. الطيور» والثديات . 

-التمثبلة ولهذه المناطق عمليات تمثيل بيئى عالية أو مجتمعات أو نوعيات 
مستوطنة أو أي خصائص طبيعية أخرى . والتمثيلية هي الدرجة التي تمثل 
فيها ا لمنطقة » عملية بيئية » متكاملة لمجتمع أحيائي متكامل» أو أي خاصية 
طبيعية متكاملة آخرى. 

-التنوعية : يجب أن يكون لهذه المناطق نوعيات كثيرة من الأحياء أو تشتمل 
على نوعيات مختلفة من النظم البيئية» بيئات للحيوان والنبات» 
مستوطنات » ولكن رما لاينطبق هتا القياس على الأنظمة البيئية المبسطة 
مثل الشواطى المعرضة للأمواج العاتية . 

-الانتاجية : لابد وأن تكون منطقة ذات إنتاجية حيوية طبيعية عالية وهذه 
النتيجة هي حصيلة دورات أحيائية تنتج عنها زيادة في الحياة الطبيعية . 

-الطبيعية : تتمتع المنطقة بقدر كبير من الحياة الطبيعية الفطرية وذلك لبعدها 
وانعزالها عن التدخل البشري . 


€٤ 


التكاملية ' المنطقة عبارة عن وحدة بيولو جية فعالة وذات وجود بيئي 
متکامل . 

سرعة التأثر . المنطقة معرضة لعوامل التعرية الطبيعية أو نشاط الإنسان. 
الكائنات الحية فيها لاتحتمل التغير البيئي الطبيعي أو الناتج بسبب نشاط 
الإنسان فيها. 

۲ المعايير الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ' 

الفائدة الاقتصادية : المنطقة ذات أهمية كبرى لإأمكانية استقلال ثرواتها الخحية . 
الترفيه : للمنطقة أهمية خاصة فى مجال السياحة والترفيه. 

-الاعتمادية الإنسانية . المنطقة ذات أهمية خاصة لساندة أهالى المنطقة المحلیں 
۳-المعايير العلمية والتعليمية : 

الببحث ' المنطقة ذات فوائد علمية عالية . 

-دراسات المراقبة ٠‏ تؤمن المنطقة خحطوطا قاعدية تمثل أساساً مناسباً للحياة 
البيئية وخصائصها. 

التعليم . تمنح المنطقة الفرصة لمشاهدة ظواهر طبيعية معينة . 

القيمة التاريخية : للمنطقة أهمية تاريخية أو أثرية بيولوجية . 

ومع أن هذه المعايير تنطبق على الخليج العربي والبحر الأحمر إلا أنها 


بقيت قرارات دون تنفيذ ولم تقم دول المنطقة بتابعة هذه القرارات لحمل 
الدول على المساهمة فى إنقاذ البيئة الحساسة في كل من البحر الأحمر 


Yo 


والخليج ولقد كان المستفيد الأول منها استراليا حيث اخضعت الملاحة 
الحرية فى منطمة 8٩۲۲1٤۲١‏ 1 إلى بعض الأنظمة التى تضس حماية 
بينتها ومنها أنه لابد من وجود المرشد عند دخول هذه المنطقة . 


رابعاً : برنامح الأمم المنحدة للبيئة ' 


بناء علی مقتر حات مؤتر استکھولم عام ۱۹۷۲م للآنساں وافقت 
الجمعية العمومية للام المتحدة على إنشاء برنامج الأم المتحدة للبيثة وأقرت 
أهدافه المتمغلة بالتالي 

١‏ - توثيق التعاوں الدولي للبيئة وتقدي التوصيات للسياسة العامة 

۲ إعداد السياسات العامة لسبل التعاون لبرامح البيئة فيي إطار الأم 
اة 

. إستلام ودراسة التقارير الدورية للمدير التنفيذي لتطبيق البرامج‎ ٣ 

٤‏ . متارعة حالات البيئة العالمية بالتنسيق مع الحكو مات »› واتخادالاجراءات 
المناسبة ضد المخاطر الحوهرية 

0 دعم وتشجيع المؤسسات العالمية للبحت العلمي وتبادل المعلومات 
البيئية وتنفيذ برامح بيثية في إطار هيئة الأم المتحدة. 

8 - الاستمرار في تقييم آثار السياسات الوطنية والعالمية والاحتياطات 
المتخذة م قبل الدول النامية والمشاكل المالية التى قد تعترضها و تحد مس 
e a‏ 
طابع الأولوية في هذه الدول. 

۷ المراجعة السنوية لموارد البرنامج وضماں الاستفادة القصوى وتطبيقاً 

(1) Wonhan, J. 1992. "Special Areas and Particularly, Sensitive Areas", in Paolo 


Fabri (ed) Ocean Management in Global Change, London, N. Y. Elsevier 
Applied Science, pp. 36! 380. 
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لقرار برنامج الأم المتحدة للبيئة وتعاوں الدول المطلة على الخليج كانت 
أول بادرة تجمع إقليمي في المنطقة تهدف إلى حماية البيئة البحرية مى 
التلوث حي عقد آول مؤتمر بهذا ا لخصوص في الکویت م ١٠۔۲۳‏ 
آبریل ۱۹۷۸ م إذ اجتمع مثلو کل مں ٠‏ البحریں» إیران العراق 
الكويت» عماں. قطر. المملكة العربية السعوديةء والإمارات العربية 
المحدة» وقد تبنى المجتمعون اتفاقية إقليمية للتعاول فى حماية البيئة 
وا و ا و ا 
لر بت رالود الا ا خرن ااا ت الط ت ميت اة 
الكويت اللااقليمية للتعاود في حماية البيثة البحرية س التلوث وفى ٠١‏ 
يونيو ۱۹۷۹م دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ وا 
أقر أول اجتماع بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ إنشاء مركز المساعدة 
المتبادلة للطوارئ البحرية «ميماك' في البحریں لتسھیل التعاون فى 
الحالات الطارئة الناجمة ع التلوث . 
وقد تضمنت المادة الرابعة مس الاتفاقية «التلوت الناجم عن حركة 
السفن» على أن تقوم كل دولة عضو بالاتفاقية ووفقاً لنصوص الاتفاقية 
وقواعد القانوں الدولي لمنع وتحجيم التلوث الناتج عر حر كة السض وضماں 
التنفيذ الفعال للقواعد الدولية في هذا الخصوص با في ذلك مياه التوازن 
وغسل صهاريج تحميل البترول ''. وموجب هذه الاتفاقية فإنه لزاماً على 
كل دولة أن تقوم بتحديث نظمها وإمكانياتها لضماں إنفاذ هذه الاتفاقية . 


وتشجيعاعلى حمايه ا البحرية ص برنامج الام المتحدة اة 
Mensah, T. A. 1992. "Environmental Protection: International Approach",‏ )1( 


in Paolo Fabri (ed) Ocean Mianagement in Global Change, London, N. Y. 
Elsevier Applied Science. 


وبترتيب مس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وبدعوة من حكومة 
المملكة العربية السعودية للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن 
وبجشاركة مثلين عن برنامج الأم المتحدة للبيئة ومنظمة الأم المتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمنظمة البحرية 
العالمية مع وفود الدول المطلة على البحر الأحمر. بدأت فعاليات المؤ تر من 
٠١۳‏ فبراير من عام ۱۹۸١‏ م بهدف المحافظة على البيئة البحرية والمناطق 
الساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن وقد أقر المجتمعون الصيغة النهائية 
كالتالي : 
١‏ مشروع خحطة عمل للمحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية في 
البحر الأحمر وخليج عدل. 
۲ مشروع الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج 
عدذل . 
۳ مشروع بروتوكول للتعاون الإأقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد 
الضارة الأخرى في المجالات الطارئة. 
وقد دعت المادة الثلاثون من خطة العمل للمحافظة على البيئة البحرية 
والمناطق الساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن حكومات المنطقة إلى أخذ 
التدابير اللازمة لحماية المنطقة من التلوث الناجم عن السفن وذلك من خلال 
التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ووضعها موضع التنفيذ'''. 


وهذاتجمع إقليمي أخر بمشاركة دولية يدعو دول المنطقة با فيها المملكة 
العربية السعودية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التوقيع والتصديق على 


(1) اتفاقبة الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية مس التلوث عام 
۸م الكويت› م۰ صن VV.‏ 
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الاتفاقيات الدولية التي تحد من التلوث م السض ووضعها موضع التنفيذ 

وجاءت المادة الرابعة م الاأتفاقية الإإاقليممة للمحافظة على بيئة البحر 
اللأحمر وخليج عدن بنفس منطوق المادة الرابعة م اتفاقية الكويت لمكافحة 
التلوث الناجم عن السفن لاتخاذ التدابير المناسبة لتطبيق أحكام الاتفاقية 
والقواعد الدولية المرعية لمكافحة التلوث من السفن با فى ذلك طرق تحميل 
النفط فوق مياه التوازن وخزانات التوازد المنفصلة وإجراءات غسل الزيت 
الخام من الناقلات”' 

وهنا نجد أ المملكة مدعوة في كل لقاء إلى إدراح القواعد الدولية ضمن 
خامساً : التعويض والحماية من التلوث بالزيت المنقول بالسفن : 

وجدت دول العالم بعد عدد من كوارث التلوث بسبب ناقلات النفط 
أن التأمين في ذلك الوقت لايك أن يفي بالتزامات هذه الناقلات تجاه 


العالمية باقرار التالى " : 


الاتفاقية العالمية المسئولة عں التلوث بالزیت «ء[ء» عام ۹٩۱۹م‏ . 
-الاتفاقية العالمية للإنشاء الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث بالزيت 


عام ۱۹۷۱م . 


(1) الوثيقة النهائية لتر جدة الإقليمي للمفو ضي للمحافظة على البيئة البحرية في البحر 
الأحمر وخليج عد المنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم» ص ص ۳٠٠۲‏ 
() المرجع السابق» ص ٤٥0‏ . 


۲4 


وتختص اتفاقية الحماية المدنية بمسئولية ملاك السض ع الضرر الناج 
ع سفنهم وأں مسئوليتهم كاملة ضد أي تلوب بالزيب يحدث مس سفنهم 
وتطبیق «Strict» În‏ ی آں المتضرر لا لته انت او ارت حدث 
بسبب عدم اهتمام Prove negligence‏ وعلى هذا ا اف تلزم الاتفاقة 
ملاك السض بالتأميى ضد هذه المسئولية . 

وعادة مايكوں هذا التأميں متناسبامع حمولة الباخرة معدل ٠١١‏ 
دولر لاط الا دة اع م فر و دولر 

هذه الاتفاقية تنطبق على التلوث بالزيب مس السفس في حدود البحر 
الإقليمي للدولة العضو في هذه الاتفاقية وقد دخحلت حيز التنفيذ في عام 
09م 

وقد طورت هذه الاتفاقية إلى برتوکول عام ٩۱۹۸م‏ إذرفعت الحد 
الغ لمر هل ا جو ا مل ن دور 

وتجدر الإشارة أن المملكة دخلت عضواً في هذه الاتفاقية في عام 
.^N 17‏ 


ولإيجاد مصدر أخر م مصادر الحماية والتعويض وقبل أن تدخل 
اتفاقية المسئولية المدنية حيز التنفيذ ولا وجدالمسئولوں ع التأمين أں الاتفاقرة 
اللذكورة أعلاه قد لا تفي بالتعويض المطلوب في حالة حدوث الكوارث 
البحرية بالتلوث بالنفط من السفن . وعليه فقد أقرت عام ٠۹۷١‏ م إتفاقية 
لتكويں صندوق دولي للتعويض عن التلوث بالزيت ليكون رافداً لاتفاقية 
المسئولية المدنية وهو صندوق حكومي يقدم التعويض للمتضررين من 
التلوث بالزيت من السفض المحملة به وهذا التعويض يدفع للمتضررين سواء 


۳٠ 


كانت الحكومات أو القطاع الخاص أو ادى الا شاك اد صاب ووك 
المنتجعات والفنادق لقاء تنظيف هذا التلوت أو الوقاية مى تهديده وكذلك 
الضرر الناتج بسببه. 

وهذا الصندوق والاتفاقیة یؤمنان حداأعلی للتلوب قدرہ ستون ملیوں 
وحدة سحب خاصة أي ما يعادل حوالي ۹١‏ مليون دولار . وتجدر الإشارة 
إلى أن الدولة العضو في هذا الصندوق توجب أں یکوں الزیت الخام أو 
زيت الوقود الثقيل أو مايسمى بالزيت المشارك المستلم في موانئها أكثر من 
۰ إلف طن . 


وعلى الرغم س أن المملكة العربية السعودية تعتبر مس أكثر البلاد تهديداً 
بهذا الخطر وما قد يصحبه س نتائج عكسية على البيئة البحرية والمرافق 
الحيوية. إذاعلم أن كمية الزيت المشاركة هي قليلة جدأوهو ما يستلم في 
ميناء جازان وميناء جدة وضباء وبمقارنة ذلك با يمر بالخليج العربي والبحر 
الأحمر من ناقلات نفط عملاقة في أي لحظة لاقدر الله تكون كارثة مأساوية 
على البيئة البحرية والمرافق الحيوية وصيادي الأسماك. إلا أن المملكة لم 
تدخل عضواً فى هذا الصندوق والباحت يعتبر أسبابها إدارية إذ لابد من 
كاب هذ اال رع و قرخ فر ا ا صاب ال رار رها ذلك م رار 

وكمطلب عالمي آخر لرفع السقف الأعلى للتعويض وتوسيع نطاق 
منطقة التعويض ففي عام ۱۹۹۲م وتحديدأ في شهر نوفمبر منه عقد مؤتمر 
الدبلوماسييں تحت رعاية المنظمة البحرية العالمية للإقرار بروتوكولیں الأول 
يهدف إلى تطوير اتفاقية المسئولية المدنية عام ۱۹1۹ م والثاني لتطوير اتفاقية 
صندوق التعويض عام ١۱۹۷م‏ ويقضي البروتوكول الثاني بضرورة 
الانسحاب من الاتفاقية المدنية ۱۹٠١۹‏ م واتفاقية الصندوق الدولي للتعويض 


۲۳1 


عام ۱۹۷۱م بعد أن تصل كمية الزيب ال ستلمة فى الدول الأعضاء إلى ۷٠١‏ 
ولط اة . ویتمیز ھذان البروتو کولاں عر سابقيهما با لخصائص 
التالة ‏ 


: تعديل الحد الأعلى لمسئولية السفن بحيت تكون كالتالي‎ ١ 


أربعة ملاییں ونصف 
المليول. 

أربعة ملاییں ونصف 
الملیوں + ٦۲٤‏ دولارآعں 
كل وحدة طنية. 


و اشفا الى ۷ ۹ه 


۲ رفع السقف الأعلى للتعويض مس الصندوق لتصل إلى ٠١‏ مليون وحدة 
سحب خاصة أي مايعادل ۲۰١‏ مليوں دولار أمريكى با فيها التعويض 
الل ال وول لل ا ۹ ع وها ارت در ف 
إلى أن يصل إلى ۲٠١‏ مليون وحدة سحب خاصة أي حوالی ۲۹۷ 
مليود دولار أمريكي وذلك فى حالة أن يكون الزيت المشارك لثلاث 
ا 

۳-توسيع المنطقة الجحغرافية لتشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة المعرفة وجب 
اتفاقیة قانوں البحار ۱۹۸۲م . 


مل ارت اي ف الغ اة 


۳۲ 


ه ‏ التعويض يشمل الإأجراءات الوقائية حتى ولو لم يحدت تلوت عندما 
يكون هناك خطر تلوث محتمل جداً 
وکما ذكر أعلاہ فإننا نجد أن المملکة عند تصدیقھا وإقرارھاھذیں 
البروتوكولين يعطيها الإمكانات والضمان الدولي لمكافحة التلوت في حالة 


حدوث أو قرب حدوث كارثة بيئية لاقدر الله . 


A 


خلاصه: 
يستخلص الباحت من هذه الدراسة بعض التو صيات التالية : 

١‏ الدعوة إلى تطوير نظام مكافحة التلوث بالزيت با يتماشى مع النظم 
السعودية . 

۲ التنسيق الإقليمى والمطالبة باحتياطات أكثر من قبل السفن التى تر فى 
البحر الأحمر والخليج وطلب إعلانها مناطق ذات حساسية بيئية . 

٤‏ بناء على ما يتوصل إليه مس دراسة إحصائية وتقييم للجدوى يعمل على 
إنشاء محطات استقبال رواسب الزيت ونفاياته ويؤخذ بالاعتبار الموعد 
المحدد بايقاف العمل بالسفن غير المجهزة بصهاريج مخصصة لياه 
التوازن عام ۲٠٠١‏ م. 

ه التنسيق الإقليمي مع دول منطقة البحر الأحمر والخليج العربي لإنشاء 
محطات الاستقبال في جميع مراف تحميل البترول طبقاًللحاجة وعمل 
دراسات للجدوی والتنفيذ . 

١‏ -التنسيق مع الدول الواقعة على شواطىء المناطق الخاصة والحساسة لدعم 
مشروع صندوی دولي یتولی تمویل مشاریع محطات استقبال رواسب 

۷-التنسيق مع دول الخليج والبحر الأحمر ودعم مشروع إقليمي لإقرار 


تعرفة موحدة لاستقبال الرواسب الزيتية . 


۳٤ 


االات الماك ا خد الات الاه 
إعداد دراسة شاملة تبي إيجابيات انضمام المملكة لصندوق التعويض 
الول عن رار الاو ات 


Yo 
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